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 الفصل الرابع

 العامة إسهامات الجهاز الإدارى فى تكوين السياسات

مللا هللى طبيعللة العلاقللة بللين الإدارة والسياسللة؟ وإلللى أى مللدى يسللهم الجهللاز 

 الإدارى الحكومى فى تكوين السياسات العامة؟ 

هاء  ما اصطلح فق عرض ل إن محاولة الإجابة على السؤالين السابقين لا بد أن تت

 القللانون وعلمللاء العلللوم السياسللية علللى تسللميته بمللذها "فصللل السلللطات بمفهوملله

 التقليدى ومفهومه الحديث". 

 المفهوم التقليدى لمذهب فصل السلطات:  

نانى "أرسطو".  سوف اليو لى الفيل مدخل إ هذا ال ترجع الجذور التاريخية لفكرة 

فعند عرض مفهوم "الدولة الفاضلة" كما تصوره "أرسطو"، قال بأن هذه الدولة تتمتع 

يد بثلاث أنواع من السلطات، سلطة تشريعية، سلطة تن فيذية، وسلطة قضائية. وإذا أج

 تقسيم هذه السلطات، أجيد تقسيم الدولة كله. 

ختص بوضع  مواطنين، وت ية لل ية العموم فى الجمع شريعية  سلطة الت وتتركز ال

القللوانين، وانتخللاا الحكللام، ومراجعللة حسللابات الدولللة. أمللا السلللطة التنفيذيللة، فهللى 

يين ها وإلى من تتناول الوظائف العامة الرئيسية من حيث مدت ية التع يوكل أمرها وكيف

فيهللا. أمللا السلللطة القضللائية، فتتنللاول تنظلليم المحللاكم وموظفيهللا وقضللائها، وطريقللة 

 ترتيبها سواء بالانتخاا أو بالقرعة. 

حيللث يقللول بللأن أولئللك الللذين يضللعون وقللد أخللذ بللنفس الفكللرة "جللون لللوك" 

ما أ نه. ك لذين ينفذو عن ا ياً  مة القانون، يختلفون وظيف ست دائ لى لي ئة الأو مة الف ن مه

فون بوضع  ومستمرة زمانياً كما هو الحال بالنسبة للفئة الثانية. ذلك أن المشرعين يكت

قول  ئم. وي جا دا هو وا ية ف القانون، وتنتهى مهمتهم عند ذلك. أما واجا الهيئة التنفيذ

ترا تد تأثيرها لف كن يم ية "لوك"، حيث أن القوانين توضع فى فترة قصيرة، ول ت زمن
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ها.  قوانين والتمسك ب طويلة، لذلك فإن الأمر يقتضى وجود سلطة تنفيذية تتابع تنفيذ ال

 ومن ثم يجا أن تنفصل السلطة التشريعية عن السلطة التنفيذية. 

هو  شريعية  عن الت ية  سلطة التنفيذ فى فصل ال لوك"  والمبرر الذى يستند إليه "

هم  قوله بأنه ليس من المعقول أن نعطى لأولئك يذه لأن مة تنف الذين يضعون القانون مه

كى  قانون ل ئون ال قد يهي صنعوها. او  تى  قوانين ال عة ال من طا سهم  ستثنون أنف قد ي

 يناسا رئباتهم تشريعاً وتنفيذاً، وبالتالى يتمتعون بحقوق لا يتمتع بها أفراد المجتمع. 

خضوع  "لوك" يرى ضرورةوحيث أن القانون لم يوضع لفئة معينة، لذلك فإن 

 كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية للقانون. 

ورئم اسهامات "لوك" ومن قبله "أرسطو" فى تحديد معنى واهمية الفصل بين 

سكيو"  سلطات، إلا أن "موتن صل  Montesquieuال مذها ف قى ل سس الحقي بر المؤ يعت

 السلطات، خصوصاً فيما يتعلق بالتفسير المرن لهذا المذها. 

فى قبضة ر وقد ذك "موتنسكيو" أن التاريخ يشهد بأنه إذا اجتمعت سلطة الحكم 

ساد  لى الف بل وإ فرد واحد أو هيئة واحدة، فإن ذلك يؤدى إلى اساءة استعمال السلطة، 

شريعية  فة الت هى الوظي لة و لثلاث للدو ظائف ا سناد الو فإن ا يه  ناء عل ستبداد. وب والا

تميللزة فللإن كلللا منهمللا تسللتطيع أن توقللف والتنفيذيللة والقضللائية إلللى هيئللات ثلللاث م

الأخرى عند حدود مهمتها، أى تمنعها من أن تسئ استعمال سلطتها، وذلك حتى تكفل 

 الحماية لحقوق الأفراد وحرياتهم، أى أن تكون فى أمان من الاستبداد والطغيان. 

ورئم اسهامات "لوك" ومن قبله "أرسطو" فى تحديد معنى وأهمية الفصل بين 

سلط سكيو" ال صل  Montesquieuات، إلا أن "موتن مذها ف قى ل سس الحقي بر المؤ يعت

 السلطات، خصوصاً فيما يتعلق بالتفسير المرن لهذا المذها. 

 والآن، ما أهمية مذها فصل السلطات بخصوص نشاط الإدارة العامة؟ 

مللن وجهللة نظللر الإدارة العامللة، فللإن فصللل السلللطة التشللريعية عللن السلللطة 

حدة. وعلى التنفيذية ي سلطة وا عني أن الإدارة تندمج فى الحكومة، وأنهما يكونان معاً 

ها  مة تقتصر مهمت ية للحكو ها أداة تنفيذ عن مجرد كون يد الإدارة  هذا الأساس، لا تز



  

 

 76 

 إدارة المنظمات العامة

 

مة  على إصدار القرارات التى تكفل تنفيذ القوانين التى يسنها المشرع، أو الاوامر العا

ية د سلطة الحكوم ية التى تصدر عن ال ستقلة أو حر لك إرادة م فى ذ ها  كون ل ون أن ي

صدار  حق ا ها  كون ل ها، ودون ان ي فوض إلي تى ت يذ ال مال التنف فى أع فى التصرف 

ما  تأثيراً  ياً أو  ها رأ كون ل لك، ألا ي من ذ ثر  مة. والأك جراءات عا خاذ ا قرارات أو ات

 فيما يتعلق بالنواحى السياسية التى تكون حكراً للسلطة التشريعية. 

ممللا سللبق يتضللح أن العلاقللة بللين السياسللية والإدارة كانللت مللن الموضللوعات 

الرئيسللية التللى تعرضللت لهللا النظللرة التقليديللة، التللى تللرى أن السياسللة يمكللن فهمهللا 

هذه  باعتبارها عملية وضع السياسات والعمليات الوظيفية المرتبطة بها. وباستعراض 

صله  غى ف شئ ينب هى  سة  ضح أن السيا بات، يت عاء الكتا خلاف الاد عن الإدارة. وب

سة  السياسى بأن فصل السلطات بصفة عامة يؤدى إلى الديموقراطية، فإن فصل السيا

ية  نة مدن هى مه من حيث أن الإدارة  برره  ما ي له  عن الإدارة طبقاً للكتابات التقليدية 

جات  شباع حا تزم با نة تل هذه المه يفترض أن تكون محايدة وئير متحيزة. وحيث أن 

تمللع الاقتصللادية والاجتماعيللة وئيرهللا، وذلللك مللن خلللال قيادتهللا للمنظمللات المج

فراد  يار أ ند اخت الحكومية التى تقام لهذا الغرض. فإن ذلك يعنى أن معيار التفضيل ع

ية  ته الإدار من خبر بل  سى،  مائهم السيا من انت عاً  كون ناب غى ألا ي مة ينب الإدارة العا

ناءً وبالتالى قدراتهم على إدارة المنظما مع. وب ما يحقق الخير لأفراد المجت ت العامة ب

بللين السياسللة والإدارة يصللبح ضللرورياً علللى أسللاس أن الإدارة عليلله، فللإن الفصللل 

يفترض أنها لا تخدم ئايات سياسية أو تحكمية، أما المصالح السياسية فلها مجال آخر 

 فى الأجهزة التشريعية التى تبعد عن مجال الممارسة الإدارية.

 فهوم الحديث لمذهب فصل السلطات: الم

لة،  لثلاث للدو سلطات ا بين ال نادى بالفصل المطلق  يدى ي سير التقل إذا كان التف

فلإن التفسلير الحلديث يأخلذ بمفهلوم الفصلل الملرن بلين هلذه السللطات، بلل ويفضللل 

 استخدام اصطلاح توزيع السلطة لتأكيد خطأ مفهوم الفصل المطلق. 
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حديث أن الفصل  ولغرض اثبات خطأ المفهوم هوم ال يدو المف التقليدى، يقول مؤ

ستهدفها  بدأ، المطلق بين السلطات الثلاث للدولة، يؤدى إلى انتفاء الغاية التى ا هذا الم

 ويستشهدون على ذلك بشواهد تاريخية. 

يان  فقد كانت الغاية التى استهدفها مبدأ فصل السلطات هى منع الحكام من الطغ

بين أو الاستبداد بالسلطة . ولكن هذه الغاية لا يمكن أن تتحقق فى ظل الفصل المطلق 

سلطات  عن ال لة  سلطة منعز ئة  كل هي من  عل  لق يج صل المط لة. فالف سلطات الدو

الأخللرى، ومللن ثللم تمللارس اختصاصللاتها بطريقللة اسللتقلالية قللد تمكنهللا مللن اسللاءة 

ن الاسللتبداد اسللتعمالها. ذلللك ان السلللطة المسللتقلة لا تجللد أمامهللا عائقللاً يمنعهللا ملل

صاتها والطغيان، لأن السلطات  فى ممارستها لاختصا تدخل  ستطيع أن ت الاخرى لا ت

بين  نى أن الفصل المطلق  هذا يع يان. و وبالتالى لا تستطيع أن تحول بينها وبين الطغ

لتحكم  صة ل يئ الفر ستبداد، يه لتحكم والا ضد ا ضمانة  كون  من أن ي بدلاً  سلطات  ال

 والاستبداد. 

سلطات ومن الشواه بدأ فصل ال يدى لم سير التقل د التاريخية التى تثبت خطأ التف

ها  قوم في تى لا ي لة ال ثورة أن الدو قد تصور رجال ال سية. ف ما حدث إبان الثورة الفرن

هوم  سلطات بمف بدأ فصل ال سروا م الفصل فصل السلطات تفقد أساسها الدستورى. وف

ج لة  ظائف الدو من و فة  كل وظي بروا  يث اعت لق، ح من المط ستقلاً  صلاً وم زءاً منف

 أجزاء السيادة.

سنة  سية  ثورة الفرن ساتير ال  1561وتأسيساً على المفهوم السابق، وضع أول د

فى  لة  لثلاث للدو سلطات ا ومن بعده دستور السنة الثالثة، اللذان جعلا كل سلطة من ال

 عزلة كاملة عن السلطتين الأخرتين. 

ب لق  صل المط لك الف من ذ هدف  ئم أن ال ستبداد ور نع الا كان م سلطات  ين ال

لى الاستبداد  لك الفصل إ لذى تحقق، حيث أدى ذ وحماية الحرية، إلا أن العكس هو ا

هى  ثار  هذه الآ نت  قد كا هاا. و صور الار شع  مة أب يات وإقا مع الحر يان وق والطغ
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ستمد  لذى ا لدافع ا حديث ا سير ال سكييه( التف لوك( و)مونت ثل ) كرين م عض المف نه ب م

 السلطات كما سيأتى ذكره. لمبدأ فصل 

كرة  ترويج لف فى ال سبا  كان ال سلطات  صل ال بدأ ف خاطئ لم هوم ال عل المف ول

به  نادى  ما  لرأى  هذا ا عزز  لذى ي ها. وا ضنا ل ما تعر عن الإدارة ك سة  صل السيا ف

)بيردو( من ضرورة تقسيم الدولة على أساس التمييز بين الوظيفة الحكومية والوظيفة 

فى ممارسة الإدارية. وهذا الت مييز مبنى على أساس درجة السلطة العامة المستخدمة 

فى  ستحدثاً  كل وظيفة. فالاجراءات والقواعد الانشائية، أى التى تنشئ أثراً جديداً أو م

لة،  لف النظام القانونى للدو بد أن تخت سلطة  –لا مدى ال عن الإجراءات  –من حيث 

يق تى تقتصر على مجرد تطب عد الموجودة.  والأعمال والقواعد ال الاجراءات والقوا

ومللن ثللم فللإن الإجللراءات والقواعللد الانشللائية تحتللل مرتبللة أعلللى مللن السلللطة، أمللا 

 الاجراءات التطبيقية، فتحتل مرتبة أقل. 

سلطة  وحيث أن الوظيفة الحكومية تستخدم السلطة العامة عند المنبع، فهى اذن 

فة الإد خلاف الوظي لك ب ستقلة، وذ شئة وم قة ومن صور خلا يع ال شمل جم تى ت ية ال ار

ستخدم  ما ت ستقلة وإن سلطة خلاقة م ستخدام  الأخرى من نشاط الدولة التى لا تتطلا ا

 سلطة ثانوية تابعة. 

سية(  ية )السيا فة الحكوم بين الوظي يز  يردو( يم سابق أن )ب لرأى ال نى ا إن مع

سلطة  سه درجة ال ها للدولة، وبين الوظيفة الإدارية لها. وهذا التمييز أسا تع ب تى تتم ال

فة  من الوظي نى  كل منهما. وتأسيساً على ذلك، فإن الوظيفة الإدارية تأتى فى مرتبة أد

 السياسية للدولة. 

كرة  قائم على ف سلطات، وال بدأ فصل ال خلاصة ما تقدم، إن المفهوم الخاطئ لم

عن الإدارة.  سة  صال السيا كرة انف ترويج لف من ال نوع  يه  تا عل لق، تر صل المط الف

 ذا حدث عندما نغير هذا المفهوم وحل محله مفهوم آخر أكثر حداثة؟ فما

لقللد سللبق القللول بللأن المفهللوم الحللدث لمبللدأ فصللل السلللطات هللو مفهللوم أكثللر 

قاً  مرونة، ويفضل استخدام اصطلاح )توزيع السلطة( بدلاً من )فصل السلطات(. وطب
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سلطات –كما قرره مونتيسكو  –لهذا المفهوم  بين ال به الفصل  فإن الفصل  لا يقصد 

سلطات الثلاثة  بين ال عاون  توازن وت ساواة و جاد م لى إي هو يرمى إ التام أو العزلة، ف

لى للدولة، ويتحقق  ية والقضائية إ شريعية والتنفيذ سناد الوظائف الت عن طريق ا ذلك 

ستعمال  سئ ا من أن ت ها  الهيئات الأخرى عند حدود فهمها إذا لزم الأمر، أى أن تمنع

فى سلطتها، و قاء  ية، والب من ناح ياتهم  فراد وحر ية لحقوق الأ فل الحما تى تك لك ح ذ

 مأمن من الاستبداد والطغيان من ناحية أخرى.

له  تا  لم يك مى  بدأ وه هو م سلطات  بين ال لق  صل المط قدم أن الف ما ت نى  مع

لة.  فى الدو سلطة  حدة ال مع و ضه  قق، لتعار كن أن يتح من المم كن  لم ي جاح، و الن

صل فالسلطات العام لى أ ة فى الدولة هى فى الحقيقة جملة اختصاصات ترتد جميعها إ

ئات  بين الهي قوم  لزم أن ت بل ي ستقلالية،  قة ا كن ممارستها بطري ثم لا يم من  واحد، و

 علاقات تعاون وتداخل تنسق بينها، وتوجه نشاطها جميعاً إلى الهدف المشترك. 

ح يدى إن الاخذ بالمفهوم الحديث لمبدأ فصل السلطات والت هوم التقل عن المف ول 

فالإدارة  –من الناحية النظرية  –معناه  سة.  عن السيا كن أن تنفصل  أن الإدارة لا يم

جللزء مللن السلللطة التنفيذيللة للدولللة، وبالتللالى فللإن التعللاون بللين السلللطتين التشللريعية 

والتنفيذيللة يصللبح أمللراً ضللرورياً لتحقيللق الصللالح العللام طبقللاص للمفهللوم الحللديث 

ياً والصحيح  سة نظر ترتبط بالسيا نت الإدارة  سلطات. وإذا كا يع ال لمبدأ فصل أو توز

كد  تى تؤ ية ال لة التطبيق ية والأمث شواهد العمل من ال ير  ناك الكث سابق، فه بدأ ال قاً للم طب

 صحة هذا الاعتقاد. 

 الشواهد التطبيقية لخطأ الفصل بين السياسة والإدارة:

ئل بالفصل لقد أثبتت تجارا كثيرة وأبحاث متعددة  قاد القا بين خطأ الاعت تام  ال

 السياسة والإدارة على أساس أن هذا الفصل لم ولن يتحقق عملياً. 

فمللن ناحيللة، نجللد أن الأجهللزة الإداريللة أو أفللراد الإدارة العامللة يمثلونمصللالح 

معينللة تتكللون مللن مصللالحهم الذاتيللة بالإضللافة إلللى مصللالح مجموعللات أخللرى 
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قد متخصصة، مثل مصالح عمال ا لمرافق العامة، عمال الطرق، مخططو المدن. كما 

لون  فإنهم يمث يراً  خدمتهم، وأخ مون ب لذين يقو ماهير ا عات الج لون مصالح مجمو يمث

العامة بأكملها. والذى يهمنا هنا انه حتى لو كان الرأى السابق صحيحاً، فإن المصلحة 

 أفراد الإدارة لهم مصالح أخرى. 

نوات فالمنظمات الإدارية تخدم ئ كون تحسين الق ايات عامة. وهذه الغايات قد ت

شاء  الملاحية والموانئ، أو بناء الطرق السريعة، أو معالجة مظاهر تلوث البيئة، أو إن

هذه المجالات وئيرها،  يع  الحدائق والمنتزهات العامة، أو تنفذ برامج الاسكانز وجم

تى  يون، فالمنظمات لا تمثل كل المصالح ال ستهدفه الادار ية والبيروقراطيات ي الإدار

العامللة تبغللى أولاً الاسللتمرار فللى الوجللود، وهللذه المنظمللات تبغللى توسلليع وزيللادة 

ها  يادة قوت سيلة لز ها كو عاملين في الميزانيات المقدرة لها، كما تبغى أيضاً زيادة عدد ال

خرى  -الذاتية. ومن ناحية أخرى فإن هذه المنظمات ناء  –مثل أى منظمات أ غى ب تبت

ما قاعد يه، ك لذى توجد ف مع ا من المجت يه  لذى تحصل عل تها السياسية وزيادة التأييد ا

ضافر  حاد والت لى الات تبتغى أثراء مركزها العام. ولتحقيق الغايات السابقة فإنها تميل إ

مللع منظمللات بيروقراطيللة أخللرى، أو مللع بعللض المصللالح الخاصللة. فقللد تلجللأ هللذه 

مع  حالف  من الت نوع  لق  لى خ مات إ جالس المنظ فى الم سيين  فراد السيا عض الأ ب

هذه  فى  سية، إلا أن الأهداف تتلاقى  هدافا ًسيا هؤلاء الأفراد أ التشريعية، ورئم أن ل

حيللث تسللتطيع المنظمللات تحقيللق أئراضللها الخاصللة مللن خلللال علاقاتهللا الحالللة، 

خلال  السياسية والعكس صحيح، بمعنى أن السياسيين يحققون أئراضهم السياسية من 

 هم بالمنظمات الإدارية. علاقت

ويمكللن ملاحظللة وجللود وتللأثير المنظمللات الإداريللة الحكوميللة فللى المجللالات 

عن  حدثين  خدموا كمت كن أن ي هذه المنظمات يم لو  خرى. فممث ية أ من زاو سية  السيا

عرض  كن أن ت ية يم ية الحكوم فإن المنظمات العمال مثلاً  مع،  مصالح معينة فى المجت

بات العما ظر النقا هة ن خلال وج من  لك  صة، وذ مة أو خا بات عا نت نقا سواء كا ية  ل

فس  كن ملاحظة ن بات، ويم لك النقا بين ت العلاقة بين الادارات التابعة لوزارة العمل و
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أو وزارة التربيللة والتعللليم الشللئ حينمللا تمثللل وزارة الزراعللة مصللالح المللزارعين 

من مصالح المدارس.  هذه المصالح وعندما يحدث تنازع رئيسى أو تعارض بين أى 

فللإن الاجهللزة الإداريللة الحكوميللة يمكللن أن تلعللا دور القاضللى فللى إزالللة هللذه 

وتعللارض أو تللنجح الاجهللزة الحكوميللة فللى معالجللة تللداخل الاختلافللات. وقللد تفشللل 

هذه  ير  غاء أو تغي سياً لال سبباً رئي شل  صبح الف نا ي سابقة. وه عات ال صالح المجمو م

توازن  الأجهزة. وهذا يعنى أن بقاء الجهاز من ال نوع  يق  الحكومى المعين رهن بتحق

 بين الأنواع المختلفة من المصلحة العامة. 

لة  ية للدو طة التنظيم فى الخري سلطة  هذه ال كان  ظائف وم سلطة الو يد  ان تحد

ها  بدون تمتع ية  حد الادارات الحكوم ندر وجود أ لذلك ي سية، و سألة سيا يعتبر دائماً م

مع بتأييد سياسى منظم، كما يندر أ ما  شكل  طة ب ية ئير مرتب يضاً وجود إدارة حكوم

مصللالح الجماعللات الخاصللة أو جماعللات القللوى، وهللى الجماعللات التللى تزودهللا 

من  هذه المجموعة  ها. و بالمساعدات السياسية، كما يمكن أن تكون مصدر ضغط علي

قد  ما  لربح ك يق ا لى تحق هدف إ كون منظمات خاصة ت كن أن ت قوى يم المصالح أو ال

كون م ية ت مات حكوم عة منظ كون مجمو ضاً أن ت كن أي ما يم ية، ك ير ربح مات ئ نظ

 أخرى، وأخيراً يمكن أن تكون من بعض فئات المجتمع التى تتعامل معها. 

صل  ما يت يدة في كون محا كن أن ت عات لا يم صالح الجما فإن م مة  صفة عا وب

حث  عات تب هذه الجما من  عة  كل جما سها بالمنظمات الحكومية، وحقيقة الأمر أن  لنف

هذا عن تنظيم حكومى معين يكون أقدر من ئيره على  فإن  خدمة مصالحها، وبالتالى 

 التنظيم يحصل على تأييدها.

صول  فإن الو خرى  ية أ من ناح ماً و ثل اهما قرارات يم صدار ال ستوى إ لى م إ

خاصللاً مللن جانللا جماعللات المصللالح، وعلللاوة علللى ذلللك فليسللت جميللع الترتيبللات 

من مجموعات  التنظيمية متساوية من نة  سطة مجموعة معي ها بوا ية تحقيق حيث إمكان

سية.  فع سيا ماً ذات دوا كون دائ ظيم الحكومى ت عادة التن المصالح. ولذلك فإن خطط إ
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سية،  يارات السيا عن الت يداً  مات بع لك التنظي حد ت جد أ ما ن نادراً  ضاً ف ولهذا السبا أي

 عامة لم تتعرض لها. ورئم هذه الحقيقة فإن النظرية التقليدية للإدارة ال

ها  يرة عارضت في ومن الممكن التدليل على الرأى السابق من حالات عملية كث

بالرئم  ية  جماعات المصالح أو مراكز القوى أية خطط لاعادة تنظيم الأجهزة الحكوم

ستطيع  ية. وت من أن الغرض من إعادة التنظيم كان تحقيق قدر أكبر من الكفاءة الإدار

لك المصالح  مجموعات استخدام طرق مختلفة فى تعويق تنفيذ تلك الخطط، ويتحقق ذ

فى الخطط المقترحة  سلبية  نا ال إما بطريقة صريحة من خلال إعلان وإظهار الجوا

ببعض أو بطريقة لإعادة التنظيم،  هذه المجموعات  خلال علاقة  من  ضمنية مستترة 

 مراكز القوى العاملة فى مجال السلطة التشريعية. 

يات  وبالإضافة تأثيره على عمل له  خر  مل آ ناك عا إلى مجموعات المصالح فه

سها.  ية نف هو المنظمات الحكوم مل  هذا العا تنظيم وإعادة تنظيم الأجهزة الحكومية، و

من  له  ئه أو تحوي ية إلغا فق على عمل لذى يرئا ويوا هو ا فالقليل من هذه المنظمات 

جد قد ت ية ف ما الأئلب خرى. أ ية أ لى تبع نة إ ية معي تأثيراً  تبع ظيم  عادة التن ية إ فى عمل

قد  كون صريحة و قد ت ضاراً على مصالحها الذاتية. ومرة أخرى فإن هذه المعارضة 

 تكون ضمنية. 

وبالإضلللافة إللللى ملللا سلللبق فلللإن الأجهلللزة التشلللريعية والأحلللزاا السياسلللية 

هزة  ظيم الاج عادة تن ية إ فى عمل ياً  عاً دوراً إيجاب بون جمي ناخبين يلع عات ال ومجمو

قة ال يدة، أو المواف هزة جد شاء أج عن إن سئولة  كون م شريعية ت فالاجهزة الت ية.  حكوم

هذه  بر. و سلطات أك مة ب يد الحكو ظيم الأجهزة الموجودة أو تزو عادة تن على خطط إ

المصللالح الخاصللة الأجهللزة التشللريعية عرضللة لضللغوط خارجيللة، تللأتى مللن جانللا 

حت ض كون ت قد ت ما  مة، ك فى تعصا والتنظيمات الحكومية القائ لة  ية ممث غوط داخل

 بعض التشريعيين تجاه مسائل معينة. 

مع  ية، و شريعية والتنفيذ قا أعمال الأجهزة الت أما الأحزاا السياسية فإنها ترا

منخلال المنظمات  ها  ستهدف تحقيق تى ت ذلك فإن هذه الاحزاا لها مصالحها الذاتية ال
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عادة  ضها. الحكومية، ومن ثم فإن هذه الاحزاا سوف تؤيد إ خدم أئرا تى ت ظيم ال التن

ومعنى ذلك أن هذه الأحزاا سوف تجد أن مصالحها الخاصة يمكن أن تخدم أو تشبع 

هذه  كون  بطريقة أفضل من خلال خطة معينة لإعادة تنظيم الجهاز الحكومى بحيث ت

يد دون الخطط  سوف تحظى بالتأي هذه الخطة  فإن  الخطة أفضل من ئيرها. ومن ثم 

ظ غض الن خرى ب صلحة الأ ظر الم هة ن من وج تارة  طة المخ ية الخ مدى فاعل عن  ر 

 العامة. 

سة  لى السيا ظر إ نت تن مة كا للإدارة العا ية  ظرة التقليد سبق أن الن ما  خلاصة 

بادئ كشئ منفصل  لى أن م شير إ يع الحقائق ت فإن جم عن العملية الإدارية، ومع ذلك 

جا  نا الإدارة العامة، لكى تكون واقعية وقابلة للتطبيق، ي فى الحسبان الجا خذ  أن تأ

 السياسى للعملية الإدارية، وإلا فسوف يكون مصيرها الفشل. 

 فى تكوين السياسات العامة العوامل المحددة لدور الجهاز الإدارى

يه  لذى يؤد لدور ا مدى ا حدد  تى ت مل ال يد العوا كن تحد سابقة يم شة ال من المناف

 ذه العوامل هى: الجهاز الإدارى فى تكوين السياسات العامة. وه

 أولًا: اتساع دور ووظيفة الدولة والحكومة: 

نى  لرأى مب هذا ا فإن  لة،  تدخل الدو حق عصر  إذا كان العصر الحالى يسمى ب

طور  مدى الت ية، يتضح  لى الاحصائية التال بالنظر إ ها. و كن إنكار قائق لا يم على ح

ية حدة الأمريك سمالية الذى لحق بدور الدولة فى بلد مثل الولايات المت لة رأ ، وهى دو

ية  فة الحمائ تؤمن )بعدم تدخل( الدولة إلا فى أضيق الحدود الممكنة، وبما يحقق الوظي

 فقط كما سيأتى ذكره. 

 (1جدول رقم )

 )ببلايين الدولارات( إجمالى، كنسبة من الناتج القومى تطور حجم الانفاق العام بالولايات المتحدة
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 السنة
الانفااااااااااااااااااااق 

 المدنى

الانفااااااااااااااااااااق 

 عسكرىال

اجماااااااااااااااااااالى 

 الانفاق
 الناتج القومى

اجمالى الانفااق  

كنساااابة م ويااااة 

ماااااااان الاااااااادخل 

 القومى

1600 

1610 

1610 

1630 

1640 

1648 

1680 

1688 

1689 

1687 

1685 

1686 

1690 

1691 

1691 

1693 

1694 

1698 

1699 

1697 

383 

481 

1.390 

1.399 

5.103 

10.918 

30.783 

40.919 

18.566 

19.170 

31.307 

39.796 

33.718 

39.536 

40.671 

41.996 

49.436 

46.108 

81.115 

84.847 

195 

141 

3.667 

734 

1.467 

54.896 

11.407 

98.870 

40.941 

48.433 

31.307 

43.873 

41.514 

44.979 

49.518 

46.673 

81.148 

47.401 

84.100 

85.300 

811 

964 

9.387 

3.100 

6.900 

68.154 

43.190 

98.870 

99.840 

71.903 

71.396 

50.341 

79.836 

51.818 

57.757 

61.941 

67.954 

69.807 

109.415 

111.747 

18.706 

15.753 

91.568 

61.108 

100.915 

113.100 

158.097 

360.590 

411.400 

440.300 

437.700 

451.700 

801.900 

815.100 

884.600 

871.400 

906.900 

945.700 

700.000 

737.000 

3.3 

1.4 

10.1 

3.4 

6.8 

44.7 

1801 

19.5 

19.1 

19.3 

19.3 

19.9 

18.1 

18.7 

18.5 

19.1 

19.00 

14.6 

18.1 

18.3 
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 السنة
الانفااااااااااااااااااااق 

 المدنى

الانفااااااااااااااااااااق 

 عسكرىال

اجماااااااااااااااااااالى 

 الانفاق
 الناتج القومى

اجمالى الانفااق  

كنساااابة م ويااااة 

ماااااااان الاااااااادخل 

 القومى

1670 

1671 

1673 

1674 

1678 

 

119.300 

183.900 

170.800 

164.100 

119.700 

50.300 

75.300 

79.000 

50.900 

57.700 

169.900 

131.600 

149.800 

174.700 

304.400 

688.000 

1.063.100 

1.110.600 

1.340.000 

1.488.000 

16.00 

16.00 

10.9 

10.1 

10.3 

من  حدة زاد  بالنظر إلى الجدول السابق نجد أن الانفاق الحكومى بالولايات المت

من 1678سنة  %10، إلى 1600سنة  3% سنة،   1690. وفى مدى الخمس عشة 

 بليون دولاراً.  300بليون دولار، إلى حوالى  78فقط، من حوالى  1678إلى 

ثه  فى حجم إن تلك الزيادة الهائلة فى حجم الانفاق الحكومى مبع سريع  مو ال الن

مو  هذا الن خاص.  فاق ال عن طريق الان ته  كن ملاحق لذى لا يم ومتطلبات المجتمع، وا

هة  صفها الج مة بو يدة للحكو قوة جد طى  ها تع جة من كل حا يدة، و جات جد لق حا يخ

 الوحيدة التى تكون فى موقف يمكنها من إشباع تلك الحاجات. 

لإدارى الحكللومى يكللون تللأثيراً إن تللأثير الحاجللات المسللتحدثة علللى الجهللاز ا

ما فورياً، ربما بسبا تحمل هذا الجهاز مسئولية تنفيذ برامج الانفاق  هذا  الحكومى. و

 يجعل العلاقة بين الإدارة والحكومة أكثر تعقيداً مما كانت تفترض النظريات التقليدية. 

 ثانياً: تطور حجم العمالة العامة:
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جم فى ح لة  سريعة والهائ فرة ال ضرورى أن  مع الط من ال كان  عام،  فاق ال الان

ست  كل  من  يتابعه تطور مماثل فى حجم العمالة. ولعل أبلغ دليل على ذلك أن واحداً 

 أفراد فى الولايات المتحدة يعمل فى المجال الحكومى المدنى. 

بد أن يجعل  إن تطور حجم العمالة فى ميدان الخدمة العامة على هذا النحو، لا 

قرار منها إن عاجلاً أ تأثير على صانعى ال جال ال فى م ها  و آجلاً قوة سياسية لها وزن

 السياسى. 

 ثالثاً: حتمية التفويض من جانب السلطة التشريعية: 

ية -إذا كان الوضع النموذجى للدولة ية التقليد تراض النظر قاً لاف فى  -طب ثل  يتم

مة سات العا شريعات والسيا قوانين والت سن ال شريعية ب سلطة الت يام ال برامج  ق يد  وتحد

بالتنفيذ من خلال الجهاز الإدارى، إلا أن  -الحكومة –العمل، واكتفاء السلطة التنفيذية 

 هذا الوضع لا يمكن أن يتحقق عملياً. 

إن الحقيقللة والواقللع يفرضللان ضللرورة اسللتعانة السلللطة التشللريعية بللالخبرات 

ثر فعال سات أك لى سيا ها الوصول إ سنى ل كى يت ية  ثر الفنية والإدار شريعات اك ية وت

تزاوج  فإن ال لذلك  فى الجهاز الإدارى. و توفر إلا  تمشياً مع الواقع. هذه الخبرات لا ت

ية  فى أئلب مة  ظاهرة عا صبح  لة أ ضائية للدو ية والق شريعية والتنفيذ فة الت بين الوظي

 المجتمعات. 

شريعية  يام الأجهزة الت فة ق ظواهر المألو من ال صبح  وفى مواجهة مشكلة ما، أ

شللكيل لجنللة مللن الخبللراء العللاملين فللى الجهللاز الإدارى، وتفويضللها سلللطة بحللث بت

ها.  مل مع عد اللازمة للتعا سات والإجراءات والقوا من السيا المشكلة ووضع ما يلزم 

ومعنللى ذلللك أن الجهللاز التشللريعى يفللوض لهللؤلاء الإداريللين بعضللاً مللن سلللطاته 

ى يمللارس سلللطة تشللريعية التشللريعية، ومعنللى هللذا مللرة أخللرى، أن الجهللاز الإدار

 بالإضافة إلى السلطة الأساسية التى يتمتع بها، وهى السلطة التنفيذية.

 رابعاً: المبادأة:  
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شريعى.  بين المجلس الت بين الجماهير و قة الاتصال  إن الجهازالإدارة يمثل حل

قة  مدى مطاب من حيث الحكم على  ومن ثم، فإن هذا الوضع يجعله فى موقف أفضل 

فى السياسات ا بات الجماهير. و جات ومتطل شريعى لحا لعامة التى يقررها المجلس الت

عديل  حات ت فإن اقترا حالات،  لا ال ير  –أئ صدرها  –بل وتغي كون م ما، ي سة  سيا

ماً، أو  تأتى دائ مة،  سات العا ية صيائة السيا فى عمل بادأة  الجهاز الإدارى. أى أن الم

 ينبغى أن تأتى، من جانا الجهاز الإدارى. 

 اً: الخدمات الاستشارية: خامس

سات  ير السيا يار وتقر شريعى باخت لس الت ها المج حتفظ في تى ي حالات ال فى ال

سات.  لك السيا العامة، فإنه يلجأ إلى تشكيل لجان استشارية لاقتراح الأفكار الخاصة بت

قاط  ويدافع أعضاء المجلس التشريعى عن ذلك بقولهم أن هذا هو الوضع الطبيعى لالت

 الأفكار. 

إن اللجللان الاستشللارية تشللكل دائمللاً مللن الفنيللين والخبللراء العللاملين بالجهللاز 

لى  ية ع لوزارة المال تابعين  صاديين ال براء الاقت من الخ نة  شكيل لج ند ت الإدارى. وع

فق  ما يوا عادة  شريعي  فإن المجلس الت سبيل المثال، لغرض اقتراح سياسة ضريبية، 

له مق بدت  ما  مة إذا  سة المقد لى السيا تع ع ما زال يتم لس  هذا المج قى أن  عة. حقي ن

غى ألا  هذا الوضع ينب كن  مذكورة، ول سة ال يق السيا قرار بتطب صدار ال حق ا رسمياً ب

 وضع هذه السياسة. وفى حالة رفضها، ما هو البديل الآخر؟ ينسينا من الذى 

إذن، فللإن الللدور الاستشللارى للجهللاز الإدارى فللى اقتللراح السياسللات العامللة، 

 لممارسة إلى دور تنفيذى. يتحول با

 دوافع السلطة والأمان والولاء: سادساً: 

مة  عامل آخر من عوامل تحديد حجم الاسهام الإدارى فى تكوين السياسات العا

 يتمثل فى دوافع السلطة والأمان والولاء. 
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مة،  -نظرياً على الأقل -إن افراد الجهاز الإدارى المدفوعين مة العا بدافع الخد

ن شعرون أ صالح ي لين لم بارهم ممث ية باعت ثر فاعل بوا دوراً أك ليهم أن يلع غى ع ه ينب

هذا الجماهير. ولعل اتصالهم  المباشر بجماعات المصالح يعطيهم منطقاً قوياً للتمسك ب

 الدور. 

هذا الامان لا يتحقق  ماً،  عاً عا بر داف من ناحية أخرى، فإن الشعور بالامان يعت

خلللال قللدرتهم فللى التللأثير علللى القللرار السياسللى، لأفللراد الجهللاز الإدارى إلا مللن 

 ومحاولة استخدامه لتعزيز مراكزهم الإدارية. 

نة  فإن ولاء الإدارى للمه لروح وأخيراً  من ولائه  ية  قل أهم ها لا ي تى يحترف ال

تأثير  منخلال ال تأتى إلا  نين لا ي يق الاث ها. وتحق تى يمثل لة  –الخدمة العامة ال أو محاو

 عى القرار السياسى. على صان -التأثير


